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١‏ . |منال صلاح الدين الملا 
© غادة عماد فكري بخيت 
لد 
١‏ وثيدا الموارد المائية والري بصفته 
0 . أثقيب المهندسين بصفته 
| الوقائع ! 
أقام المذعون ادعواهم بموجب غريضة اإدخت قلم كتاب المنطكمة بتاريخ:14/4/1: ٠‏ طلبوا في ختامها الحكم: 
بقبول الدعوى شكلا: وبوقف تنفيذ قرار مجلس|نقابة المهندسين المتعقد في 15 بتشكيل هيئة المكتب لبطلان 
انعقاد المجلس وبطلان قرار ثقيب المهندسين بداعوة له دون تمثيل الشعب المنتخبة عام ٠ ١6‏ ؟ وسايترتب على ذلك من 
أثار أخصها عدم دعوة ممثلي الشعب المنتخبين لعام /1: ٠‏ لمجلس النقابة علي أن ينفذ الحكم بمسودته » وفي الموضوع 
بإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإغداد الرأي القانوني تمهيدا للخكم بإلغاء القرار المطعون عليه ؛ ؛: وها يترتب على 
ذلك من آثار. 
وذكر المدغون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ ٠ AE‏ صدر قرار نقابة المهندسين بدعوة مجلس النقابة العامة 
للانعقاد يوم ١‏ وأسس الدعوة على نتيجة الانتخابات لعام ۲١٠۸‏ للنقابة؛ إلا أنهم فوجئوا بتجاهل النقيب 
للأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية للشعب العامة للنقابة لعام ١11‏ ؟» وقام بتوجيه الدعوة لأعضاء الشعب المنتهية 
ولايتهم بانقضاء مدة أربع سئوات: أو ممن لم يوفقوا بانتخابات عام /16١7؛‏ علي زعم من أنهم أعضاء سابقين بمجلس 
النقابةء وذلك استنادا للحكم رقم 471١‏ لسنة 7١١8‏ الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ ۲١٠۸/۲/۲۸‏ والقاضي 
نو فقا اعلان نتيجة الشعب الذي اجریت في ۱۸/۲/۲۳ ١‏ ووثفا و1 الإعادة ال کیا يد ؟ هارس عام كراء أ 
علي مقعد رئيس نقابة القاهرة» وقد تمت اتتخابات الشعب العامة للنقابة يوم ۲١٠۸/۲/۲۳‏ وأعلنت نتيجتها يوم 
٣ ۷‏ ۲ وتم اعتمادها من نقيب المهندسين يوم ٠ ATHY‏ والتصديق عليها من المدغي عليه الأول وتعي 
المدعون علي القرار المطعون فيه مخالفته احكام الل د E‏ 
ونظرث المحكمة الشق العاجل من الدء, أل 0 ر جلساتهاء حيث قدم الحاضر عن المدعين 
خمس حواف مستئدات» و قدم النائب: عن الدب عت الذقاية المذعي عليها تلات حوافظ 
مستندات ومذكرة دفاع: وبجلسة 1۷/١١/١١‏ آل :عوی 0 هينة مفوضي الدولة لتحضيرها 
وإعداد تقرير بالراي القانونى فيها. 
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ب 0 فى الد“ کور ااا اھ الحكم: بقبول الدعوي شكلت 
وفي الموضوح بإلغاء القرار المطعون فيه. 
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت#بمحاضر . 
الحاضر عن الثقابة المد 
















ا حيثا قدم الفلاب عن الدولة مككزة ذفاغة وم 
عادو ربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع؛ وبجلسة 1 قررت المحكمة اصدار 
ا سے 











الدذعوى رقم 5575" لسنة J , 317١‏ 
'الحكم يجلفنة 1١1١/4/17‏ ونظرا الصدور كزان :ريسن مجلس الدولة رقم 7١7‏ لسنة ۲٠٠١‏ يمناسبة وباء فيروس 
'كورونا المستجد(5١‏ 0010ج) تقرر مد أجل النطق بالحكم لجاسة اليوم إداريا » وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته 
المشتملة على أسبابه لدى النطق به 
المحكمة | 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبع المداولة قانونا. 
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم ‏ وفقا للتكييف القانوني الصحيح ‏ بقبول الدعوى شكلا؛ وبوقف تنفيذ ثم 
إلغاء قرار نقيب المهندسين بالدعوة لانعقاد مجلس النقابة العامة يوم ١١/6/4/١١‏ ؟؟؛ فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء 
|المنتخبين للدورة ۲١۲۲/۲٠٠۸‏ مع ما يترتب على ذلك من آثارا أخصها بطلان تشكيل هيئة المكتب» وإلزام الجهة 
الإدارية المصروفات. 
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا. 
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (١؟)‏ من القانون| رقم 57 لسئة ١919/4‏ بشان نقابة المهندسين» تنص 
على أن " لوزير الري أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس 
النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إبااغه بقرارات الجمعية العمومية؛ أو بنتيجة الانتخاب, 
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك 
.القرارات في صحة اتعقاد الجمعية وفي انتخاب النقيب واعضاء مجلس التقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من 
كان الطعن غير مقبول شكاد. 
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماخ أقو ال 
في الطعن في جلسة علنية " 
وتنص المادة (١1؟)‏ من ذات القانون على ان " إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات 
الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. 
وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسلبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس 
النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من 
يليه من المرشحين." 
وتنص المادة (۲۲) من ذات القانون. والمعدلة بالقانون رقم ۸١‏ لسئة ١1۹۸ء‏ على أن " يؤلف مجلس الثقابة من 
النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوأ ولا يزيد على اثنين وستين عضواً من المقيدين بجدول النقابة قبل اول 
يداير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة - يختارهم مجلسها - كما يتعين أن يكون بيدا 
المجلس رؤساء الثقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا 
حضره أغلبية الاعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة. 
ويبين النظام الداخلى عذدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية 
للنقابة على مستوى الجمهورية." 
الجمعية العمومية للنقابة؛ وفي انتخاب الثقيب واعضاء مجلس النقابة المكملين: من مائة عضو على الأقل ممن حضروا 
الجمعية العمومية؛ بالنسية للنقابة العامة؛ ومن خمسين عضوا على الأقل؛ بالنسبة للتقابة الفرعية» ومصدق على 
الإمضاءات» الموقم بها على التقرير به في الحالين؛ من الجهة المختصة؛ بمقتضى حكم المحكمة رقم ٠۳١‏ لسنة ۳۷ 
قضانية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ eni 1-7-١‏ 
وانص المادة )٠١(‏ من ذات القانون على أن " ينت E‏ ميل اجتماع له وكيلين وأمينا عاما وأميئا 
مساعدا رأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق یکرنو ن رج ی نکی النقابة.' 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بمقتضي |3 نا نت( ا نظيمات الداخلية للنقابةء ومن بينها 
الجمعية العمومية للنقابة التي جعل من بين اختصاصائياا اللاب 4# /عفنماء مجاأس النقابة بدلا من الذين انتيت مدة 
؛ بعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوأ وك 


ظ سويتهم؛ وكذا مجلس إدارة النقاية العامة فا حقق . ا ا أ - 1 
9 ع اثنين وسثين حضوأ خلاف النقيب أ حدد عضنوية المجلس بان تكورن اربع سنوات تنتهي بعد سنتين 
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ركم 55755" لسنة ۷٣‏ ق , 
عضوية نصف أعضائه عن طريق القرعة التي تجرى بين اعضاء المجلس إنياء عضو ية ستة مثهم على أن تجرى 


الانتخايات بعد انتھاء هذه العدة الاختدا عدد مساو تضملتههيع هذه e‏ ان بقوم المجلس المنتخب بعقد اجتماع 
لتشكيل هيئة المكتب والتي تتكون م الثقيب E‏ وأمينا عأما he EE‏ وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا 
للصندوق. 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ١۸/۲/۲۳‏ 3 أجريت انتخابات النقابة العامة للمهندسين على 
مستوي الشعب» ‏ التحديد النصفي - وأعلنت تتيلجتها بتاريخ ٠ 1011١‏ وأسفرت عن فوز المدعين وآخرين؛ وكان 

بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة قد أقاموا الدعوي رقم لسئة 5١‏ مستعجل القاهرة امام محكمة القاهرة 
اکر شل لت ری امو یات اللا نرعية للمهندسين بالقاهرة والشعب التي أجريت يوم 
٠,٠١ ٣‏ ووقف إجراءات انتخابات الإعادة علي مقعد نقيب المهندسين بالقاهرة الفرعية: واستمرار مجلس إدارة 
ثقابة المهندسين و ی ی ن کی 0 التى شابت 
العملية الانتخابية محل العريضة رقم ١45‏ ابتاريخ ۲١٠۸/۲/۲۷‏ عرائض نيابة شرق القاهرة الكلية» وبجلسة 





بك / ارم ٠ ١‏ ؟ حكمت المحكمة في ملام استعحلة برل اجر اعات انتخابات الإاعادة على مقعد لقنب المهندسين بالقاهرة ۰ 


الفرعية ووقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة والشعب التي أجريت يوم ۲١٠۸/۲/۲۳‏ 
مع استمرار تولي مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة الحالي إدارة شئون النقابة لحين الفصل في البلاغ المقدم 
إلي النيابة العامة والمقيد برقم ١47‏ بتاريخ ۲١٠۸/۲/۲۷‏ عرائض نيابة شرق القاهرة الكليةء ثم أقيم الاستئناف رقم 
۴۸ لسنة ۱۸ء۲ مستأئف مستعجل القاهرة بالطعن علي الحكلم الصادر في الدعوي المشار إليها أنفا وبجلسة 
٠ ۹‏ حكمت المحكمة في مادة مستعجلة باعتبار ار الاستئناف كان لم يكن» كما أقيمت القضية رقم ٠‏ لسنة 
۸ تنفيذ موؤضوعي القاهرة بطلب عدم الاعتداد بالحكم المشار اليه وبجلسة ۲۸/؛ ۰ ۱ "١‏ حكست المحكمة بر فض 
الدعوي»: كما اقيم الإشكال رقم ق لسنة لم 1 ؟ أمام محكية نملا القاهرة الايتذائدة ويجلسة 5 ١؟‏ حكمتا 
المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بقبوله شكلاء ورفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم. . وبناء على تلك الأحكام عقد مجلس النقاية 
العامة للمهندسين اجتماعه الأول بتاريخ 1 /ماء: ٠‏ المطعون فيد - وتم تشكيل فيئة مكتب مجلس النقابة: ولم تتضسن 
الدعوة أو الاجتماع الأعضاء المنتخبين ممثلي الشعب لعام ٠١١,6‏ 5 وأتمت دعوة وحضور الاعضاء المنتهية و لايتهم يدو 
منهم استنادا إلى الحكم الضادر من محكمة الأمور المستعجلة على النحو السالف بيانه» ومن ثم يكون السبب الذي صدر 
استنادا إليه القرار المطعون فيه هو محل النظر في الدعوي الماثلة. | 

ومن حيث إن المستقر عليه بلا جدال - أن نقابة المهندسين تعد من أشخاصن القانون العام وهي مرفق .عام 
مهني؛ وقد منحها القانون العشار إليه وهيناتهاء قدرا من السلطة العاففة: فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجانها أو 
جمعيتها العمومية: هي قرارات إدارية» والمنازعة فيها تكون إدارية إطبيعتهاء ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس 
الدولة» بهيثة قضاء إداري» طبقا لنص المادة )١5٠(‏ من الدستور؛ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر 
بقرار رئيس الجميورية بالقانون رقم سه الوم بابي ابد ع عرو ف اله + ١‏ من 
علي ان الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الثقابة المكملين يكون 
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ؛ كما ان المادة المتكوراة اشارت إلى صفة الاستعجال فى طلب بطلان أو 
إلغاء قرارات الجمعية العمومية حيث قررت ( وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على ويه اتد اكت 
أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة والصادرة عن مجلس نقابتها يعد قرارا إداريا مما 3 تختص به محاكم القضاء 
الإداري. 

ومن حيث إن الأصل في النصوص التشريعية الا تحمل غلی غير مقاصدهاء وألا تفسر عباراتها على وجه 
يخرجها عن معناهاء أو بما يئول إلى الالتواء عن سياقهاء وأن القاضي يحتكم إلى النص التشريعي في غير معزل عن 
كامل نضوض التشزيع» فإذا ما وضحت | وإرادة المشرع التزم بها القاضي دون تاويل أو افتراض. 













وبالبحث ۳ مذ اختصاص #80 ترصن 2 0 ا له الولائي فان مفاد نص العادة 25 صن قانون المراقعاث 5 
أبن ققد ضار المستعجل المختصن نوعياً بتنظوها أو 
شترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب 


وعلى ما جرى به قضاء محكمة ال ١‏ 
للقضاء الموضوعي بالتبعية 
خلج نکی عليه من قرات لل ' 
الموضوعى. (الطعن رقم ۸۲۲ لراسلةة" “ارخ الجلّسة ؟ أ / ؟ / 5. 
ومن ثم فان ولاية الفصل في !١‏ انور التستعجلة هن لا ضاي لحية ا مده عد 
لا يفصل في أصل الحق إلا أنه يگهيه مؤقتأ متى تد ى من تقديرة لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية 
فينشئ بينهما مركزاً وقتيا يسح يتحمل الموا يسن الأجراءات ال يتتضيها الفصل في الموضوع فهو ليس ممنوحاً من 
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حدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعيا 
فقضاء محاكم مجلس الدولة ومنها . 

“اة العاشرة من قانون مجلس الدولة إنما يقوم بما يمائل وظيفة قاط إلا المستعجلة من الفصل في خصومة حقيقية 
| : التكييف ٠‏ أن الدستورا والقانون خولا هذا القاضي اختصاصات واسعة فى 


ا لأعاق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره بالفصل في كل المناز رك ص ل سنت وأسعة في أ 


أم وقتية؛ كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة 


عند فصلة في الملاز عات الوقتية وهي المناز عات التي يكون المطلوب 
فيها إجراءا وقتيا. 


“لا يجوز الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة إذا كان الحق الموضوعي 
الاختصياصضن الولاني لمسحاكم مجلس الدولة, وقد أكدت محكمة النقض! المصرية 
من عدم اختصاض القضباء العادي بإلغاء أو تأويل أو تعديل القرار 
انه "القرار الذى تقصح به الإدارة حن إرادتها الملزمة نما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر 
قانوني معين متى كان ممکنا وجائز قانوناً وباعثه مصلحة عامة "[الطعن رقم ١‏ أسينة 5 قضائية الدوائر العدنية ‏ 
جلسة )١١148/.7/51‏ 


۱ ل ل لفارت عليه _ كذلك ‏ أحكام المحكمة الدستورية العليا ‏ ختى قبل صدور الدستور الحالى ‏ من أن "ر جرد 
إن الدستور إذ عهد فى المادة ٠۷١‏ نه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المناز عات الإدارية والذعارى 
التأديبية فقد دل بذلك على أن و ابتك في شانها ولاية حامة؛ و أنه أضحى قأضبى القانون العام بالنسية إليها: وقد رددت المادة 
0 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ١3417‏ هذه الا : الاستورية: مفصلة بعض أنواع المثاز عات 
الإدذارية. واتساقاآ مع ذات القاعدة نصن قائون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 15 لسنة ١95197‏ في الفقرة 
الأولى من المادة ١5‏ منه على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يخنص بها مجلس الدولة؛ تختص المحاكم بالفصل 
في كافة المنازعات". وحيث إن المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جية القضاء الإداري - والتي تستهدف إما المضي في 
التنفيذ وإما إيقافه - وإن وصفت من حيث نوعها بأنها مناز عة تنفيذ؛ !إلا أن ذلك لا ينفى انتسابها - كاصل عام- إلى ذات 
بجنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم. وبالتالي تظل لها الطبيعة الإدارية ونندرج بهذا الوصفا ضمن مناز عات 
القانون العام التي يختصن بنظرها القضاء الإداري؛ ولا يغير من ذلك نض الماذجة دب من قانون المرافعات على 
اختصاص قاضى التنفيذ - باعتباره شعبة من شعب القضاء العادي * بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية: إذ هو مث 
قبيل الاختصاض النوعي وبالتالي ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص باصلها جهة القضاء العادي دون 
أن لعزت اي الختصامن معجوز لجهة القضاة الإداري:( حكم الملمكمة الدسكورية العليا قي دون 
قضائية "تناز ع" جلسة 1۹3/1 ) 


لله من شرع الاستورى لتك القواعد المحددة للاختماض الؤلائي بين جهتي القضاء الإداري والعادئ فت ر 
الل فى المادة ٣۰‏ هنك الدستوري الحالي 15 بالنص, صراحة على أن "مجلس الدولة جهة فضائية مستقلة 
يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية: رمنازعات التنقيد المتعلقة بجمد احكامه" لفض أي نزاع بين جيتى 
القضاء فيما يتعلق بمسالة الاختصاص الولانى بمناز عات التنفيذ أو منازعات الأمور المستعحاة 
ومن حيث إن مفاد جميع ما تقدم أن الأصل أن قاضي الأمور المستعجلة محوط بحدود اختصاص الجية 
ااا الى اعا فلا تعرز له الحكم باتخلذ إجرامات وفتية اي م ار الود افاس اليا 
القضاء المدئي, 
ومن حيث إنه ترتيبا علي ما تقدى ان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الذعوي رى 1ء 
5 ع 00 و بوقف إجراءات انتخابات الإعادة علي مقعد نقيب المهندسين 
ووي النقابة الفرغية للمهندسين بالقاهرة والشعب التي أجريت يوم 
7 كفي استنادا إلى توافر حالة الاستعجال ووجود ضرر قائ "٠,‏ 
رة الابتدائية - مستانف مستعجل ‏ في الاستنناف رقم ۲۳۸ 


في الدعوي إنما يدخل ضمن 
علي ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة 
الإداري؛ بل ذهبت إلي تعريفه المستقر عليه قضاء من 











۲۳ وأسس اختصناء 
استمرار العملية الانتخابية؛ كنا انيل - رن" 
لسنة 6 بجلسة 11/1/15 . ا 
حضور المستانف جلسات ال ال 2 5 
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حك الدعوء 55 لسينة الاق , | أ 

بحث الحقوق || لمتنازع عليها ومذى آثارها. فالقاعدة إذا ان قاضى الأمور المستعجلة يحكم باتخاذ الإجراءات لواتية في | 


3 القضاء الإداري إذ يفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري عملا | 






| 

کی مه عرو رورم مهال 000 08 
جنوب القاهرة الابتدائية في الاستئئاف رقم ۳۹۳ سنة ۲۰۱۸ تنفيذ مستانف مستعجل» بجلسة 2١18/١/5٠‏ برفض 
الاشتئذاف وتاييد الحكم المستأئف. 
ظ ومن ثم فإن تلك الأحكام لا تحوز ية لحجية: لصدورها من أجهة قضائية غير مختصة ولائياء فضلا عن ذلك فان 
البين من الأوراق ان السبب الذي ارتكنت إليهامحكمة الأمور المستعجلة في حكمها الأول وهو إقامة الشكوى رقم ٠٤١١‏ 
التصرف فيه بالحفظ بتاريخ .۲١٠۸/٤/۲‏ | < 

ومن حيث إنه من كل ما تقدم؛ ولما كانت انتخابات نقابة المهندسين العامة قد أجريت بتاريخ ۲١٠۸/۲/۲۳‏ علي 
مستوي الشعب ‏ التجديد النصفي ‏ وأعلئت نتيجتها بتاريخ ۲١٠۸/۲/۲۷‏ وأسفرت عن فوز المدعين وآخرين؛ وتم اعتماد 
تتيجتهاء ومن ثم فإن ذلك القرار إذ لم يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري المختصة ولانيا وفقا لحكم المادة )٠١(‏ من 
القانون رقم 57 لسنة ١514‏ بشان نقابة المهندسين؛: بوقف تنفيذه أو إلغائه» فسن ثم يكون قائما ومرتبا آثاره القائونية؛ 
ويكون اجتماع مجلس نقابة المهندسين العامة يوم ١١/7018/4؛‏ فما تضمنه من عدم دعوة الاعضاء المنتخبين للدورة 
۸ + كء ودعوة من انتهت ولايتهم بحكم القانون من مجلس التقابة» قد جاء مخالفا لأحكام القانون؛ وواجب الإلغاء 
وما صدر عنه من قرار بتشكيل هيئة المكتب» وهو ما تقضي.به الملحكمة. 

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة )١84(‏ مرافعات؛ ومبلغ مائة جنيه أتعاب 
محاماة وفقا لحكم المادة ١1‏ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١1/87‏ والمستبدلة بالقانون رقم ٠٤١‏ 


لسئة ۲١۹۹‏ 
فلهذه الأسبابا 
حكمت الفحكمة: بقبول الدعوئ شكلاء وفي الموضوع بإلغاء القرارا المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ على 
النحو المبين بالأسباب؛ وألزمت الثقابة المدعي عليها المصروفات وأثعاب المحاماة. 1 
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة 
52 0555555 
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